
عـــواقب تـــدهور الـــدينار التـــونسي: لم يعـــد
هنـــــــــاك وجـــــــــود للطبقـــــــــة الوســـــــــطى

والتونسيون بين الغنى والفقر
, مايو  | كتبه فضل علي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يشير مولدي محمد علي، الذي يملك محل بقالة في العاصمة منذ حوالي عقد من الزمن، إلى مختلف
ـــى غـــرار معجـــون الأســـنان وشفـــرات الحلاقـــة، ـــط عل ـــى الحائ المنتجـــات الاســـتهلاكية المرصوفـــة عل
والبسكويت والقهوة فضلا عن العديد من المنتجات الأخرى قائلا إن: “أسعار جل تراه من منتجات
شهدت ارتفاعا منذ بداية السنة.” وأضاف محمد علي قائلا: “أما المنتجات التي لم ترتفع أسعارها، فقد

شهدت تراجعا إما من حيث الجودة أو الحجم”.

تابع مولدي، الذي كان يحمل في يده لوح شوكولاتة محلية الصنع، قائلا إن حجمها اعتاد أن يكون
كــثر ســمكا. كمــا أخــذ يعــدد المنتجــات المرصــفة في الأعلــى والارتفــاع الــتي شهــدته أســعارها، علمــا وأن أ
مصـــدر رزقـــه  يعتمـــد علـــى معرفـــة الأســـعار. بالإضافـــة إلى ذلـــك، ذكـــر مولـــدي أن “ بالمائـــة مـــن
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الأشخاص الذين يقتنون المنتجات من المحلات يتحسرون على عهد الرئيس السابق بن علي عندما
كثر استقرارًا مقارنة بالوقت الراهن”. يتم إعلامهم بارتفاع الأسعار، خاصة وأن هذه الأسعار كانت أ

إلى جانب ذلك، عندما اتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي على قرض مدته أربع سنوات بقيمة
. مليــار دولار في يونيــو/حزيران ســنة ، كــانت البلاد حينهــا لا تــزال تعــاني مــن أزمــة في مجــال
السياحة عقب هجومين إرهابيين استهدفا البلاد خلال السنة التي سبقتها. في ذلك الوقت، شدد
صندوق النقد الدولي على أن الدينار كان مبالغًا في قيمته وأنه يجب تخفيض قيمته من أجل تعزيز

الصادرات وتنشيط اقتصاد البلاد.

بعد مرور سنتين على توقيع الاتفاق، تراجعت قيمة العملة التونسية بنسبة   بالمائة مقابل الدولار
كــثر مــن   بالمائــة مقابــل اليــورو، كمــا بلــغ التضخــم ذروتــه في آذار/مــارس بنســبة . بالمائــة. في وأ

المقابل، ذكر صندوق النقد الدولي خلال الشهر الماضي أن الدينار سيشهد مزيدا من الانخفاض.

عمومـــا، للانخفـــاض في قيمـــة الـــدينار إلى جـــانب الإصلاحـــات الأخـــرى، بمـــا في ذلـــك تجميـــد الأجـــور
وتخفيــض الــدعم المرتبــط ببرنــامج الإصلاح الهيكلــي، تــأثير كــبير علــى التونســيين. بالإضافــة إلى ذلــك،
شهدت الأسعار ارتفاعا بعد اضطرار المستوردين إلى تحمل ارتفاع التكاليف، حيث يلوم الكثير منهم

صندوق النقد الدولي على الصعوبات والعراقيل التي يواجهونها.



 بلغ التضخم ذروته في تونس بنسبة . في المائة في آذار/مارس

يــا يزعــم صــندوق النقــد الــدولي أن انخفــاض قيمــة العملــة قــد يكــون صــعبا، ولكنــه يعــد تغيــيرا ضرور
لضمـان اسـتقرار تـونس علـى المـدى الطويـل. ومـن جهتهـم، دق العديـد مـن الاقتصـاديين التونسـيين
ــالبلاد. في هــذا الســياق، قــال أســتاذ ــه أن يــضر ب كــدوا أن هــذا القــرار مــن شأن ــاقوس الخطــر، إذ أ ن
يـادة أسـعار الاقتصـاد المساعـد بجامعـة قرطـاج، أرام بلحـاج: “لـن يساعـد انخفـاض سـعر الصرف، أو ز
الفائـدة، الاقتصـاد التـونسي”. وأضـاف بلحـاج قـائلا: “يجـب علـى صـندوق النقـد الـدولي أن يفهـم أن

البعض من التوصيات لن تساعد الشعب التونسي على الخروج من هذا الوضع الصعب”.

تضارب في السياسات

كــثر مرونــة ســيساهم في الــدفع إلى خلــق  ذكــر صــندوق النقــد الــدولي أن “اعتمــاد نظــام ســعر صرف أ
فرص عمل جديدة ودعم قطاع التصدير التونسي، الذي تحسن بالفعل في الأشهر الثلاثة الأولى من
كدوا أن السياسات المتبعة من قبل الحكومة هذه السنة”. لكن بعض الخبراء في الاقتصاد التونسي أ
تعــد المســؤولة عــن الــضرر الحاصــل، في حين أدت إلى ارتفــاع التضخــم وتفــاقم العجــز التجــاري في بلــد

يعتمد بشدة على المنتجات الاستهلاكية والواردات الغذائية.

كتب شفيق بن روين، الشريك المؤسس ورئيس المرصد التونسي للاقتصاد، أن
“انخفاض قيمة الدينار بدلا من أن يحد من العجز التجاري، كما كان متوقعا

من قبل صندوق النقد الدولي، أدى إلى تعميقه”



كما أحال أرام بلحاج  إلى أن “السبب الرئيسي للتضخم في تونس يتمثل في انخفاض قيمة العملة.
في الأثناء، يعتبر صندوق النقد الدولي أن تقييم سعر صرف الدينار مبالغ فيه وعلينا أن نسمح بتعويم
العملة. ويعد هذا الأمر بمثابة هفوة كبيرة نظرا لأن تونس تعتمد على اقتصاد منفتح للغاية. وبالتالي
سيؤدي انخفاض قيمة الدينار إلى ارتفاع كبير في أسعار الواردات، التي تعد ضخمة بالفعل. ونتيجة
يــر المرصــد لذلــك، ســيتفاقم العجــز في الميزان التجــاري”. وفقــاً لأرقــام البنــك المركــزي الــتي كشفهــا تقر
كتــوبر / تشريــن الأول ســنة ، تقــدر نســبة الــضرر الــتي ألحقهــا انخفــاض التــونسي للاقتصــاد في أ
قيمة الدينار بالميزان التجاري بحوالي . مليار دينار في سنة . وارتفع حجم الضرر بحوالي مليار

. دينار في النصف الأول من سنة

حيـال هـذا الشـأن، كتـب شفيـق بـن رويـن، الشريـك المؤسـس ورئيـس المرصـد التـونسي للاقتصـاد، أن
“انخفاض قيمة الدينار بدلا من أن يحد من العجز التجاري، كما كان متوقعا من قبل صندوق النقد
الدولي، أدى إلى تعميقه”. وعمل بن روين كذلك على توثيق التوقعات التي أصدرها صندوق النقد
الـدولي حـول قيمـة الـدينار، الـتي سـاهمت بـدورها في تخفيـض قيمتـه. وأشـار بـن رويـن إلى أن “ومـع
 تتالي المراجعات، يقدر صندوق النقد الدولي أن تكون هناك نسبة مبالغة في تقييم العملة بنحو
بالمائة. وقد تم توظيف مثل هذا التقدير لممارسة ضغط على البنك المركزي التونسي من أجل دفعه

إلى الموافقة على خفض قيمة الدينار”.

أضاف بن روين أنه بعبارة أخرى، “عندما يصل الدينار إلى القيمة المنشودة من قبل صندوق النقد
 الدولي، يقدم الصندوق توقعا جديدا يقدر من خلاله أن على الدينار التونسي أن ينخفض بنسبة
بالمائة مرة أخرى”. من جهته، صرح مختار المهيري، المدير المالي لمجموعة توباك، الذي ير تحت وطأة
يادة الأسعار بنحو ثلاث الوضع الاقتصادي الصعب لموقع ميدل إيست آي أن شركته اضطرت إلى ز
مرات في بعض الحالات نتيجة انخفاض قيمة الدينار. وتعد مجموعة توباك، شركة تغليف تستورد

الآلات والمواد الخام وتبيعها على الصعيد المحلي.

قد يبدو انخفاض قيمة العملة مسألة تقنية، لكن تجلياتها تثقل كاهل
المواطنين العاديين

من بين السلع التي كانت باهظة الثمن بشكل خاص هي العلب الخاصة بمنتج رقائق البطاطس.
وفي هذا الصدد قال، المهيري: “إننا بدأنا بيع العلبة الواحدة منذ سنتين بحوالي  مليم، أما اليوم
تضــاعف ســعرها ثلاث مــرات، ليصــل إلى دينــار و مليــم للعلبــة الواحــدة. أمــا بالنســبة للعميــل، 
تستحوذ هذه العلب على جزء كبير جدا من تكلفة المنتج”. يقر صندوق النقد الدولي بأن التضخم
يعود جزئياً إلى انخفاض قيمة الدينار، وستظهر تداعيات ذلك في صلب المجتمع التونسي. من جهة
أخرى، اقترح الصندوق تقاسم أثقال برنامج التكيف الهيكلي في البلاد واتخاذ إجراءات لحماية “الفئة
ــة القيمــة المضافــة والحفــاظ علــى الــدعم المســتضعفة في المجتمــع”، بمــا في ذلــك الإعفــاء مــن ضريب

الحكومي للمواد الغذائية الأساسية.



مؤشر مهم جدا

قد يبدو انخفاض قيمة العملة مسألة تقنية، لكن تجلياتها تثقل كاهل المواطنين العاديين، حيث
ظلت أجورهم على حالها على الرغم من ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الدينار. وفي مطلع السنة،
ظهرت بوادر موجات احتجاجية عفوية على مستوى البلاد، بعد سريان مشروع ميزانية، يأذن بزيادة
الأســعار وتخفيــض الــدعم الحكــومي. وفي خضــم الاضطرابــات الــتي جــدت أوائــل شهــر كــانون الثــاني/
ــاير، ســاهمت حملــة عــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي تحــت هاشتــاغ “فــاش تســتناو؟”، “مــاذا ين

تنتظرون؟” في حشد حركة احتجاجية بهدف إلغاء القانون.

في ذلــك الــوقت، كتبــت زميلــة بــن رويــن والمؤســسة المشاركــة للمرصــد التــونسي للاقتصــاد، جيهــان
شنــدول، مقــال رأي في صــحيفة الغارديــان، نــاقشت مــن خلالــه الــدور الــرئيسي الــذي يلعبــه صــندوق
النقــد الــدولي فيمــا يتعلــق بســياسات التقشــف المتبعــة في البلاد، الــتي تغــاضت عــن الانخفــاض الــذي
شهدته قيمة العملة وتأثيراته على التونسيين. في هذا الشأن، كتبت شندول، أن “تخلص تونس من
حالة الرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي، الذي تسبب في جعلها في وضع ح كما ضيق الخناق

على اقتصادها، أمر ضروري لإحداث تغيير حقيقي”.

 المتظاهرون التونسيون في مدينة سليانة، التي تبعد  كيلومترا جنوب العاصمة، في كانون الثاني/
يناير

ــدعوا إلى ــدعو إلى التقشــف. نحــن ن ــدولي أن “الصــندوق لا ي ــى المقــال أفــاد صــندوق النقــد ال ردا عل
مشاريع إصلاحية وقع وضعها بعانية ومنفذة بدقة، من شأنها أن تعزز التوازن الاجتماعي على حد
السواء … هذه الإصلاحات الاقتصادية تعد المفتاح الرئيسي لتحقيق النمو وإرساء مبادئ الإنصاف
التي يطالب بها الشعب التونسي”. من جانبهم، أفاد بعض المقربين من صانعي القرار في تونس أنه



كــان بوســع الحكومــة اســتخدام ذلــك المقــال، الــذي نُــشر بعــد الاحتجاجــات الواســعة في جميــع أنحــاء
البلاد، على اعتباره ورقة مساومة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لكنها فشلت في القيام
كـدت بذلـك. ففـي الـوقت الـذي كـانت فيـه النقابـات علـى اسـتعداد لمهاجمـة صـندوق النقـد الـدولي، أ

الحكومة التونسية أن عليها محاباته.

ير المكلــف بمتابعــة الإصلاحــات الكــبرى لــدى الحكومــة، توفيــق الراجحــي، في مقابلــة في شهــر صرح الــوز
آذار/ مــارس أن “صــندوق النقــد الــدولي  يمثــل طرفــاً مهمــاً للغايــة بالنســبة لبقيــة الجهــات الدوليــة
المانحة، حيث يعنى بمد الدول المانحة بتقييم للدول المحتاجة للإعانة … وهذا يفسر حاجة تونس إلى
إبقاء صندوق النقد الدولي في صفها”. وأضاف، الراجحي، أن “تأييد صندوق النقد الدولي … يعطي

انطباعاً جيداً عن تونس في الأسواق المالية، الأمر الذي من شأنه أن يطمئن المستثمرين”.

شملت الجهود الرامية إلى معالجة التضخم رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة

“طبقتين اجتماعيتين فقط”

أشار بعض المراقبين إلى أن الوضع الحالي في تونس يظهر أن المسؤولين عالقون بين سياسات تنموية
يــة منافســة ومتناقضــة في آن واحــد. وأفــاد البــاحث مــاكس أيــل مــن جامعــة كورنيــل، والمهتــم وتجار
بدراسـة الاقتصـاد السـياسي في تـونس أنـه “مـن جهـة، يجـب الحفـاظ علـى اسـتقرار أسـعار الحاجيـات
الأساسـية، علـى غـرار الحبـوب والزيـت والحليـب والسـكر، بالنسـبة للمسـتهلك التـونسي. ومـن جهـة
أخــرى، يؤمــن التونســيون بــأن النمــو الاقتصــادي قــائم علــى الصــادرات. ومــن جهــة ثالثــة، يؤمنــون
بوجــوب خفــض قيمــة العملــة. في الواقــع، يعتقــد التونســيون في هــذه الخطــوات الثلاث في الــوقت

نفسه”.

وفقــا لأيــل، نتيجــة لمثــل هــذه الخطــوات المتضاربــة، تجلــت ســياسة جعلــت تــداعيات انخفــاض قيمــة
العملــة تقتصر علــى الطبقــة العاملــة فقــط. وأردف أيــل أن “الســياسات المتبعــة مــن قبــل الحكومــة
يــادة الأجــور لســائقي ســيارات الأجــرة، علــى تســاهم في رفــع معــدل التضخــم، دون أن تعمــل علــى ز
كثر تكلفة نظراً إلى سبيل المثال. وبالتالي، من خلال تخفيض قيمة العملة، ستصبح كل أنواع السلع أ

يد العديد من المواد الاستهلاكية”. اعتماد تونس على تور



 سائقي سيارات الأجرة يحتجون في تونس، سنة 

لم يســتجب المســؤول عــن الإصلاحــات الاقتصاديــة الكــبرى لــدى الحكومــة التونســية لطلبــات ميــدل
إيست آي للتعليق. ومع ذلك، شملت الجهود الرامية إلى معالجة التضخم رفع البنك المركزي لأسعار
الفائدة، في الوقت الذي يخوض فيه المسؤولون مناقشات رفيعة المستوى تركز بالأساس على سبل

تحسين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس واعتماده حلا للأزمة.

يز النمو الاقتصادي في تونس مما اسماه ماكس ينبع إيمان السياسيين بأهمية دور التصدير في تعز
أيل “الفراغ الأيديولوجي”. ونظراً لعدم وجود نماذج تنموية بديلة، تقبل العديد من كبار المسؤولين
في تــونس “الفكــرة الــتي روجــت لهــا المؤســسات الماليــة الدوليــة فيمــا يتعلــق بالفائــدة الــتي ســيعود بهــا

تخفيض قيمة العملة على الصادرات التونسية”.

أقر مولدي، وهو صاحب محل بقالة، بأنه “قبل سنة ، كانت تونس
تشمل ثلاث طبقات اجتماعية،  أما الآن فلا يوجد إلا طبقتين فقط، الطبقة

الفقيرة والغنية”

من جانب آخر، يتمثل أحد البدائل، التي اقترحها بعض الباحثين، في خلق مواطن عمل وتحسين
المرتبات لإعادة إحياء الاقتصاد. ولكن وفقاً لأيل يصعب تحقيق هذا المبتغى على مستوى الشركات
التونسية، حيث أشار إلى أن الرأسماليين لن يميلوا إلى اعتماد هذا الحل بتاتا، حيث لا ينفذون مثل

هذه الخطوات إلا من خلال الضغط المتواصل عليهم”.



يـد مـن تـدابير التقشـف. ووفقـاً للمنتـدى في الأثنـاء، يتزايـد الضغـط مـع اسـتمرار الحكومـة في اتخـاذ المز
التــونسي للحقــوق الاقتصاديــة الاجتماعيــة، الــذي يعــد بمثابــة منظمــة غــير حكوميــة محليــة تعــنى
بــالبحوث والــدفاع عــن حقــوق المــواطنين، تــم تنظيــم ألفين و احتجاجــاً في جميــع أنحــاء تــونس
خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط /فبراير الماضيين فقط، كان عدد منها يتمحور حول القضايا

الاقتصادية والاجتماعية، بينما كان معظمها بشأن الخدمات العامة.

من جهته، أقر مولدي، وهو صاحب محل بقالة، بأنه “قبل سنة ، كانت تونس تشمل ثلاث
طبقات اجتماعية، في حين كانت نسبة الفقراء لا تتجاوز  بالمائة، وكان الأغنياء يمثلون  بالمائة،
بينما تبلغ نسبة الطبقة المتوسطة  بالمائة، الذين كان بمقدورهم شراء اللحوم مرتين في الأسبوع”.
وأردف مولدي قائلاً: “أما الآن فلا يوجد إلا طبقتين فقط، الطبقة الفقيرة والغنية… الوضع في البلاد

كارثي حقاً”.

المصدر: ميدل إيست آي
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